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المفاتيح:

ــري ـ  ــح تقدي ــة رب ــة ـ فــرق اســتيراد ـ ضريب ــد نظامي ــة ـ مواعي ــي ـ أخطــاء مادي ــط ضريب رب
ــات  ــة الخدمــة ـ مطلوب ــر معتمــدة ـ مخصصــا مكافــآت نهاي مخصصــات مســتخدمة غي

ــر. ــة ـ غرامــة تأخي متداول

)IZD-2021-541( القرار رقم

 )Z-2020-10237( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

ــي  ــط الضريب ــة والجمــارك بشــأن الرب ــزكاة والضريب ــة ال ــة بإلغــاء قــرار هيئ ــة المدعي مطالب
ــد  ــود، البن ــى ســتة بن ــة اعتراضهــا عل ــى 2016م - أسســت المدعي للأعــوام مــن 2010م إل
الأول: )الأخطــاء الماديــة(، لوجــود أخطــاء ماديــة تــم ذكــر تفاصيلهــا فــي لائحــة الدعــوى 
ــي:  ــد الثان ــط معــدل. أمــا بخصــوص البن ــح الأخطــاء المذكــورة، وإصــدار رب ــب تصحي وتطل
)انتهــاء المواعيــد النظاميــة لإجــراء الربــط للأعــوام مــن 2010م إلــى 2012م(، لإجــراء 
الهيئــة بإصــدار الربــط للأعــوام مــن 2010م وحتــى 2012م بعــد انقضــاء المهلــة النظاميــة 
لإجــراء الربــط. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: )فــرق الاســتيرادات لعامــي 2010م و2011م 
والأعــوام مــن 2014م حتــى 2016م(، لفــرض ضريبــة ربــح تقديــري بنســبة 10% على فروقات 
الاســتيراد للأعــوام محــل الخــاف. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع: )المخصصــات المســتخدمة 
ــة  ــى 2016م(، لحســم مخصصــات مكافــآت نهاي ــر المعتمــدة للأعــوام مــن 2010م حت غي
الخدمــة والديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا المســتخدمة مــن وعــاء الــزكاة بــدلًا مــن 
المطالبــة بحســمها مــن الربــح المعــدل للســنوات 2010م إلــى 2016م. وفيمــا يتعلق بالبند 
الخامــس: )المطلوبــات المتداولــة(، لإضافــة أرصــدة المطلوبــات المتداولــة للأعــوام مــن 
ــر(، لفــرض غرامــة  ــد الســادس: )غرامــات التأخي ــق بالبن ــا يتعل ــى 2016م. وفيم 2010م حت
تأخيــر علــى البنــود المعتــرض عليهــا أعــاه، وذلــك لتقديمهــا الاقــرارات الضريبيــة فــي 
المواعيــد النظاميــة المنصــوص عليهــا، وأن غرامــات التأخيــر التــي نشــأت بســبب فــرق 
الضريبــة هــي ناتجــة عــن أخطــاء واختــاف فــي وجهــات النظــر وليــس نتيجــة تعمــده فــي 
ــد الأول،  ــق بالبن ــة فيمــا يتعل ــت الهيئ ــخ النظامــي – أجاب ــة فــي التاري عــدم ســداد الضريب
ــة فيمــا يتعلــق بإيصــالات الســداد والخطــأ  ــراض المدعي توافــق المدعــى عليهــا علــى اعت
فــي احتســاب وعــاء الــزكاة لعــام 2010م وكذلــك الخطــأ فــي مصاريــف الإصــاح والصيانــة 
لعــام 2010م. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي، توضــح المدعــى عليهــا أن الربــط اســتند بشــكل 
أساســي علــى عــدم تجــاوب المدعيــة فــي الــرد علــى خطابــات الهيئــة للمناقشــة وطلــب 

ضريبة الدخل

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة الدمــام
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ــود  ــة، واتضــح وج ــدى الهيئ ــرة ل ــات المتوف ــى البيان ــاء عل ــط بن ــم الرب ــذا ت المســتندات، ل
معالجــات ضريبيــة بالإقــرارات لا تتطابــق مــع النصــوص النظاميــة، لــذا يعتبــر الإقــرار غيــر 
ــق  ــرار خــال )10( ســنوات. وفيمــا يتعل ــى الإق ــل عل ــة التعدي ــي يحــق للهيئ ــح وبالتال صحي
بالبنــد الثالــث، توضــح المدعــى عليهــا أن الفروقــات محــل الخــاف جــاءت بعــد المقارنــة 
بيــن بيانــات الاســتيراد للمشــتريات الخارجيــة وفقــاً للإقــرارات، وبيــن إجمالــي المشــتريات 
وفقــاً لبيانــات الهيئــة العامــة للجمــارك، وتــم مطالبــة المدعيــة عــدة مــرات لتقديــم 
ــة.  ــم تكــن مقنع ــة ل ــه إلا أن المســتندات المقدمــة مــن المدعي ــرق وطبيعت أســباب الف
ــق  ــا يتعل ــاء. وفيم ــة الأرصــدة المــدورة للوع ــع، قامــت بإضاف ــد الراب ــق بالبن ــا يتعل وفيم
بالبنــد الخامــس، تــم قبــول اعتــراض المدعيــة علــى بنــد توزيعــات الأربــاح المســتحقة وبنــد 
ــة الأخــرى، أمــا بالنســبة  ــى الشــريك الســعودي والحســابات الدائن ــغ المســتحقة إل المبال
لبنــد الدائنــون فأوضحــت المدعــى عليهــا قبولهــا اعتــراض المدعيــة جزئيــاً. وفيمــا يتعلــق 
بالبنــد الســادس، فتتمســك الهيئــة بصحــة إجرائهــا وفــق النصــوص النظاميــة - ثبــت 
للدائــرة أنــه فيمــا يتعلــق بالبنــد الأول: فقــد ثبــت انتهــاء الخــاف بقبــول المدعــى عليهــا 
لطلبــات المدعيــة، وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: أن الهيئــة لــم تقــدم أي دليــل مــادي 
معتبــر علــى وجــود معلومــات غيــر صحيحــة فــي إقــرار المدعيــة يعطيهــا الحــق بإصــدار الربــط 
الزكــوي دون التقيــد بمــدة، حيــث أن التعديــات التــي قامــت بإجرائهــا نتجــت إمــا بســبب 
خطــأ فــي تطبيــق تعليمــات الــزكاة أو بســبب اختــاف فــي وجهــات النظــر فــي احتســاب 
الــزكاة بيــن الطرفيــن، كمــا أن المدعــى عليهــا لــم تقــدم مــا يثبــت أن الإقــرارات غيــر كاملــة 
أو غيــر صحيحــة بقصــد التهــرب الضريبــي. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: أن الــرأي فــي البنــد 
الثانــي قــد انتهــى إلــى عــدم أحقيــة المدعــى عليهــا بإجــراء الربــط الضريبــي الزكــوي للأعــوام 
نــرى إلغــاء إجــراء المدعــى عليهــا إضافــة فروقــات  مــن 2010م حتــى 2012م، وعليــه 
الاســتيرادات إلــى الربــح المعــدل لعامــي 2010م و 2011م، وتبيــن أن المدعيــة لــم تقــدم 
المســتندات الثبوتيــة التــي تؤيــد وجهــة نظرهــا فيمــا يتعلــق بفروقــات التوقيــت فــي 
قيــد المشــتريات الخارجيــة لعــام 2014م. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع: تبيــن رغبــة شــركة 
ــى 2016م، وعليهــا فإنهــا  ....فــي إنهــاء موقفهــا الضريبي/الزكــوي للســنوات 2010م إل
تقبــل تلــك المعالجــات »مــع الاحتجــاج« وتحتفــظ بحقهــا فــي الاعتــراض علــى مثــل هــذه 
ــد الخامــس: أوضحــت المدعــى  ــق بالبن المعالجــات فــي الســنوات القادمــة. وفيمــا يتعل
عليهــا قبولهــا اعتــراض المدعيــة جزئيــاً، وحيــث أن الــرأي فــي البنــد الثانــي قــد انتهــى إلــى 
عــدم أحقيــة المدعــى عليهــا بإجــراء الربــط الضريبــي الزكــوي للأعــوام مــن 2010م إلــى 
2012م، وعليــه نــرى إلغــاء إجــراء المدعــى عليهــا فــي إضافــة المطلوبــات المتداولــة لوعــاء 
ــن صحــة إجــراء  ــد الســادس: تبي ــق بالبن ــى 2012م. وفيمــا يتعل ــزكاة للأعــوام 2010م إل ال
ــم فيهــا رفــض  ــي ت ــود الت ــى البن ــخ الاســتحقاق عل ــر مــن تاري ــة بفــرض غرامــة التأخي الهيئ
اعتــراض المدعــي، وســقوط غرامــة التأخيــر علــى البنــود التــي تــم فيهــا إلغــاء قــرار المدعــى 
ــق  ــات انتهــاء الخــاف فيمــا يتعل ــك: إثب ــة- مــؤدى ذل ــه لســقوط أصــل فــرض الضريب علي
ببنــد خطــأ فــي احتســاب وعــاء الــزكاة، وبنــد خطــأ فــي مصاريــف الإصــاح والصيانــة، وبنــد 
ــات انتهــاء الخــاف  ــم إثب ــع، ت ــد الراب ــق بالبن ايصــالات الســداد لعــام 2010م، وفيمــا يتعل
للأعــوام مــن 2013م حتــى 2016م، وفيمــا يتعلــق ببنــد توزيعــات الأربــاح المســتحقة وبنــد 
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المبالــغ المســتحقة إلــى الشــريك الســعودي وبنــد الحســابات الدائنــة الأخــرى للأعــوام مــن 
2013م حتــى 2016م. وتعديــل قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد الدائنــون للأعــوام 
ــر. وإلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فــي ســائر  ــد غرامــات التأخي مــن 2013م حتــى 2016م، وبن
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان  البنــود– اعتبــار القــرار نهائيًّ

الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

المــادة )70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1(  -
وتاريــخ 1435/01/22هـــ.

المــادة )77/أ(، و )76/ب، ج( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم  -
)م / 1 ( وتاريــخ 15/ 01/ 1425هـــ.

المــادة )3/67(، و)2/71( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بالقــرار  -
الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ.

المــادة )4/البنــد أولًا/9(، و)5/5 أولًا( ، و)10/21( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة مــن اللائحــة  -
التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة، الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ

التعميم رقم )2030( بتاريخ 1430/4/15هـ. -

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الاحــد 1442/10/18هـــ الموافــق 2021/05/30م عقــدت الدائــرة الأولــى 
للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي مدينــة الدمــام، وذلــك للنظــر فــي 
الدعــوى المقامــة مــن )...( ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل؛ وحيــث اســتوفت الدعــوى 
الأوضــاع النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة بالرقــم 

ــخ 2019/10/01م.  أعــاه وبتاري

ــن  ــاً ع ــه وكي ــة رقــم ...( بصفت ــة وطني ــع هــذه الدعــوى فــي أن / ... )هوي تتلخــص وقائ
المدعيــة شــركة .....)ســجل تجــاري رقــم ...( بموجــب الوكالــة رقــم )...( تقــدم باعتراضــه 
علــى الربــط الضريبــي للأعــوام مــن 2010م إلــى 2016م الصــادر عــن هيئــة الــزكاة والضريبــة 
والجمــارك، فــي ســتة بنــود، البنــد الأول: )الأخطــاء الماديــة(، يتلخــص اعتــراض المدعيــة 
ــب  ــم ذكــر تفاصيلهــا فــي لائحــة الدعــوى وتطل ــة ت ــد بوجــود أخطــاء مادي ــى هــذا البن عل
تصحيــح الأخطــاء المذكــورة، وإصــدار ربــط معــدل. أمــا بخصــوص البنــد الثانــي: )انتهــاء 
المواعيــد النظاميــة لإجــراء الربــط للأعــوام مــن 2010م إلــى 2012م(، فتعتــرض المدعيــة 
علــى إجــراء الهيئــة بإصــدار الربــط للأعــوام مــن 2010م وحتــى 2012م بعــد انقضــاء المهلــة 
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النظاميــة لإجــراء الربــط، حيــث إن الإقــرارات الضريبيــة الزكويــة للأعوام أعلاه يجــب اعتبارها 
نهائيــة دون إجــراء أيــة تعديــات عليهــا، وذلــك أنــه تــم تقديــم تلــك الإقــرارات وتــم ســداد 
الضريبــة والــزكاة طبقــاً لأحــكام نظــام ضريبــة الدخــل ونظــام الــزكاة، وبنــاء علــى القوائــم 
الماليــة المدققــة المعتمــدة مــن محاســب قانونــي، وأن جميــع التعديــات التــي أجرتهــا 
الهيئــة فــي ربوطهــا هــي أمــور محــل خــاف بيــن الهيئــة والمكلفيــن، حيــث تمثلــت تلــك 
التعديــات بفــرض ربــح تقديــري علــى فــرق المشــتريات الخارجيــة وإضافــة المطلوبــات 
ــث: )فــرق الاســتيرادات لعامــي  ــد الثال ــق بالبن ــزكاة. وفيمــا يتعل ــى وعــاء ال ــة إل المتداول
2010م و2011م والأعــوام مــن 2014م حتــى 2016م(، تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء الهيئــة 
بفــرض ضريبــة ربــح تقديــري بنســبة 10% علــى فروقــات الاســتيراد للأعــوام محــل الخــاف، 
وذلــك أن الهيئــة عنــد إصدارهــا الربــط المعــدل قامــت بإلغــاء ضريبــة الربــح التقديــري علــى 
اســتيراد قطــع الغيــار وفروقــات تحويــل العملــة والفروقــات الأخــرى، وقامــت بفــرض ربــح 
تقديــري علــى الرصيــد المتبقــي مــن فروقــات الاســتيراد المتضمنــة فروقــات توقيــت، كمــا 
أن الهيئــة فرضــت ســهواً ربــح تقديــري علــى المشــتريات الخارجيــة المصــرح عنهــا فــي الاقرار 
ــة لفروقــات  ــة للهيئ ــم مطابقــة مفصل ــي، كمــا أن الشــركة قامــت بتقدي الزكــوي الضريب
الاســتيراد للأعــوام مــن 2010م حتــى 2015م، و ســتقوم بتقديــم مطابقــة الفروقــات لعام 
2016م فــي القريــب العاجــل. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع: )المخصصــات المســتخدمة غيــر 
المعتمــدة للأعــوام مــن 2010م حتــى 2016م(، تتلخــص وجهــة نظــر المدعيــة  علــى عــدم 
ــة الخدمــة والديــون  موافقتهــا علــى معالجــات الهيئــة بحســم مخصصــات مكافــآت نهاي
ــة بحســمها  ــدلًا مــن المطالب ــزكاة ب المشــكوك فــي تحصيلهــا المســتخدمة مــن وعــاء ال
الخامــس:  بالبنــد  يتعلــق  وفيمــا  2016م.  إلــى  2010م  للســنوات  المعــدل  الربــح  مــن 
)المطلوبــات المتداولــة(، تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء الهيئــة بإضافــة أرصــدة المطلوبات 
ــة بإضافــة الأقــل مــن  ــى 2016م، حيــث قامــت الهيئ ــة للأعــوام مــن 2010م حت المتداول
ــى أســاس حــولان الحــول، وأفــادت  ــزكاة عل ــاء ال ــى وع ــد الافتتاحــي أو الختامــي إل الرصي
المدعيــة أ ن تلــك المطلوبــات اســتحقت عليهــا فــي الســياق العــادي لممارســة النشــاط 
ونشــأت تعامــات تجاريــة مــع مورديهــا وعملائهــا، كمــا أنــه لا تجــب الــزكاة فــي تلــك 
ــد الســادس: )غرامــات  ــق بالبن ــا يتعل ــك«. وفيم ــر شــرط »تمــام المل ــغ لعــدم توف المبال
ــر  ــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي فــرض غرامــة تأخي ــر(، تعتــرض المدعي التأخي
علــى البنــود المعتــرض عليهــا أعــاه، وذلــك لتقديمهــا الاقــرارات الضريبيــة فــي المواعيــد 
النظاميــة المنصــوص عليهــا، وأن غرامــات التأخيــر التــي نشــأت بســبب فــرق الضريبــة هــي 
ناتجــة عــن أخطــاء واختــاف فــي وجهــات النظــر وليــس نتيجــة تعمــده فــي عــدم ســداد 

الضريبــة فــي التاريــخ النظامــي.

عــى عليهــا؛ ففيمــا يتعلــق بالبنــد الأول، توافــق المدعــى  وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المُدَّ
عليهــا علــى اعتــراض المدعيــة فيمــا يتعلــق بإيصــالات الســداد والخطــأ فــي احتســاب وعــاء 
الــزكاة لعــام 2010م وكذلــك الخطــأ فــي مصاريــف الإصلاح والصيانة لعــام 2010م. وفيما 
يتعلــق بالبنــد الثانــي، توضــح المدعــى عليهــا أن الربــط اســتند بشــكل أساســي علــى عــدم 
تجــاوب المدعيــة فــي الــرد علــى خطابــات الهيئــة للمناقشــة وطلــب المســتندات، لــذا تــم 
الربــط بنــاء علــى البيانــات المتوفــرة لــدى الهيئــة، كمــا أن الربــط اســتند علــى الفقــرة )8( 
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مــن المــادة )21( حيــث اتضــح أن إقــرارات المدعيــة غيــر صحيحــة ولــم يتــم إضافــة البنــود 
التــي حــال عليهــا الحــول وفــق النظــام ولــم يتــم التصريــح عــن كامــل الاســتيرادات، كمــا 
ــي،  ــب الضريب ــزكاة الشــرعية لا تســقط بالتقــادم. وفيمــا يخــص الجان ــة أن ال توضــح الهيئ
تبيــن المدعــى عليهــا أنــه اتضــح لهــا وجــود معالجــات ضريبيــة بالإقــرارات لا تتطابــق مــع 
ــى  ــل عل ــة التعدي ــي يحــق للهيئ ــح وبالتال ــر صحي ــر الإقــرار غي ــذا يعتب ــة، ل النصــوص النظامي
الثالــث، توضــح المدعــى عليهــا أن  بالبنــد  الإقــرار خــال )10( ســنوات. وفيمــا يتعلــق 
الفروقــات محــل الخــاف جــاءت بعــد المقارنــة بيــن بيانــات الاســتيراد للمشــتريات الخارجيــة 
وفقــاً للإقــرارات، وبيــن إجمالــي المشــتريات وفقــاً لبيانــات الهيئــة العامــة للجمــارك، 
وتــم مطالبــة المدعيــة عــدة مــرات لتقديــم أســباب الفــرق وطبيعتــه إلا أن المســتندات 
ــع، توضــح المدعــى  ــد الراب ــق بالبن ــم تكــن مقنعــة. وفيمــا يتعل ــة ل المقدمــة مــن المدعي
عليهــا بأنهــا قامــت بإضافــة الأرصــدة المــدورة للوعــاء الزكــوي اســتناداً علــى المــادة )4( 
البنــد )أولًا( فقــرة )9( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة، والتــي نصــت علــى إضافــة المخصصات أول 
العــام باســتثناء المخصصــات المشــكوك فــي تحصيلهــا للبنــوك بعــد حســم المســتخدم 
منهــا خــال العــام. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الخامــس، توضــح المدعــى عليهــا بقبــول اعتــراض 
ــغ المســتحقة إلــى الشــريك  ــد المبال ــاح المســتحقة وبن ــد توزيعــات الأرب المدعيــة علــى بن
الســعودي والحســابات الدائنــة الأخــرى، أمــا بالنســبة لبنــد الدائنــون أوضحــت المدعــى 
ــاً، حيــث اتضــح مــن خــال الحركــة المقدمــة حــولان  عليهــا قبولهــا اعتــراض المدعيــة جزئي
ــد الافتتاحــي أو الختامــي. وفيمــا  ــغ وإضافــة الأقــل مــن الرصي ــى بعــض المبال الحــول عل
يتعلــق بالبنــد الســادس، توضــح المدعــى عليهــا أنهــا قامــت بفــرض غرامــة تأخيــر علــى فــرق 
الضريبــة المســتحقة غيــر المســددة اســتناداً للفقــرة )أ( مــن المــادة )77( مــن نظــام ضريبــة 

الدخــل.

وفــي يــوم الأحــد 1442/10/18هـــ الموافــق 2021/05/30م عقــدت الدائــرة جلســتها عــن 
بعــد لنظــر الدعــوى، حضرهــا/ ... )هويــة وطنيــة رقــم ...( بصفتــه وكيــاً عــن المدعيــة 
بموجــب الوكالــة رقــم )...( وحضرهــا/ ....)هويــة وطنيــة رقــم ...(، بصفتــه ممثــل للمدعــى 
ــل محافــظ  ــض صــادر عــن وكي ــة والجمــارك، بموجــب تفوي ــزكاة والضريب ــة ال عليهــا/ هيئ
هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك للشــؤون القانونيــة برقــم )...( وتاريــخ 1441/10/17هـــ. 
وبســؤال وكيــل المدعيــة عــن الدعــوى أجــاب بأنهــا لا تخــرج عمّــا ورد فــي لائحــة الدعــوى 
المودعــة مســبقاً لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة. وبمواجهــة ممثــل المدعــى عليهــا 
ــة العامــة  ــدى الأمان ــا المــودع مســبقاً ل ــرد المدعــى عليه ــه يتمســك ب ــاب بأن ــك، أج بذل
للجــان الضريبيــة. وبســؤال الطرفــان عمــا إذا كان لديهمــا أقــوال أخــرى، أجابــا بمــا لا 
يخــرج عمــا هــو مذكــور فــي المذكــرات المقدمــة للدائــرة. لــذا، قــررت الدائــرة قفــل بــاب 

ــة.  المرافعــة والمداول

الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
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بتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا،  وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، 
ــر الملكــي  ــة الصــادرة بالأم ــان الضريبي ــراءات عمــل اللج ــد وإج ــى قواع ــد الاطــاع عل وبع

رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة  مــن حيــث الشــكل؛ ولمــا كانــت المُدَّ
والضريبــة والجمــارك فــي شــأن الربــط الزكــوي للأعــوام مــن 2010م إلــى 2016م، وحيث إن 
هــذا النــزاع مــن النزاعــات الضريبيــة، فإنــه يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة 
ــر الملكــي رقــم )26040(  ــل بموجــب الأم ــة الدخ ــات ضريب الفصــل فــي مخالفــات ومنازع
وتاريــخ 1441/04/21هـــ، وحيــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي صفــة، وخــال المــدة المقــررة 

نظامــاً، ممــا يتعيــن معــه لــدى الدائــرة قبــول الدعــوى شــكلًا.

ومــن حيــث الموضــوع، فإنــه بتأمــل الدائــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن اعتــراض المدعيــة 
علــى بنــد )الأخطــاء الماديــة(، وذلــك لوجــود أخطــاء ماديــة تــم ذكــر تفاصيلهــا فــي لائحــة 
الدعــوى وتطلــب تصحيــح الأخطــاء المذكــورة، وإصــدار ربــط معــدل، فــي حيــن توافــق 
المدعــى عليهــا علــى اعتــراض المدعيــة فيمــا يتعلــق بإيصــالات الســداد والخطــأ فــي 
احتســاب وعــاء الــزكاة لعــام 2010م وكذلــك الخطــأ فــي مصاريــف الإصــاح والصيانة لعام 
ــى مــا ورد فــي لائحــة الدعــوى  ــزاع، وبالاطــاع عل ــرة لموضــوع الن 2010م، وبتأمــل الدائ
والمذكــرة الجوابيــة المقدمــة مــن المدعــى عليهــا، واســتناداً علــى المــادة )70( مــن نظــام 
المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1435/01/22هـــ التــي 
نصــت علــى: »للخصــوم أن يطلبــوا مــن المحكمــة فــي أي حــال تكــون عليهــا الدعــوى 
تدويــن مــا اتفقــوا عليــه مــن إقــرار أو صلــح أو غيــر ذلــك فــي محضــر الدعــوى، وعلــى 
المحكمــة إصــدار صــك بذلــك«، وبنــاءً علــى مــا ســبق، فقــد ثبــت انتهــاء الخــاف بقبــول 
المدعــى عليهــا لطلبــات المدعيــة بنــاءً علــى مــا ورد فــي المذكــرة الجوابيــة المقدمــة 
منهــا بتاريــخ )2019/11/14م( والمتضمنــة موافقتهــا علــى اعتــراض المدعيــة فيمــا يتعلــق 
بإيصــالات الســداد و الخطــأ فــي احتســاب وعــاء الــزكاة لعــام 2010م وكذلــك الخطــأ فــي 

ــة لعــام 2010م. مصاريــف الإصــاح والصيان

ــط للأعــوام مــن 2010م  ــة لإجــراء الرب ــد النظامي ــد )انتهــاء المواعي ــق ببن أمــا مــا يتعل
إلــى 2012م(، فتعتــرض المدعيــة علــى إجــراء الهيئــة بإصــدار الربــط للأعــوام مــن 2010م 
وحتــى 2012م بعــد انقضــاء المهلــة النظاميــة لإجــراء الربــط، وذلــك أنــه تــم تقديــم تلــك 
الإقــرارات وتــم ســداد الضريبــة والــزكاة طبقــاً لأحــكام نظــام ضريبــة الدخــل ونظــام الزكاة، 
فــي حيــن تتمثــل وجهــة نظــر المدعــى عليهــا بــأن الربــط اســتند بشــكل أساســي علــى عــدم 
ــذا  ــب المســتندات، ل ــة للمناقشــة وطل ــات الهيئ ــى خطاب ــرد عل ــة فــي ال ــاوب المدعي تج
تــم الربــط بنــاء علــى البيانــات المتوفــرة لــدى الهيئــة، كمــا أن الــزكاة الشــرعية لا تســقط 
بالتقــادم. وفيمــا يخــص الجانــب الضريبــي، تبيــن المدعــى عليهــا أنــه يحــق للهيئــة التعديــل 
علــى الإقــرارات الغيــر صحيحــة خــال )10( ســنوات. وبتأمــل الدائــرة لموضــوع النــزاع، وفيما 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2021م

7

يخــص الجانــب الزكــوي، وحيــث أن مــا تدعيــه الهيئــة مــن حقهــا فــي إجــراء الربــط الزكــوي 
ــزكاة قــد أتاحــت  دون التقيــد بمــدة محــددة اســتناداً إلــى أن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة ال
لهــا هــذا الإجــراء، ولكــن ذلــك لا يمكــن الأخــذ بــه علــى إطلاقــه، إذ أن ذلــك الحــق مقيــد 
بجملــة مــن الشــروط والحــالات التــي يمكــن عنــد تحققهــا إجــراء الربــط الزكــوي دون التقيــد 
بمــدة محــددة، ولا ينــال مــن ذلــك مــا تدعيــه الهيئــة بــأن إقــرار المدعيــة غيــر صحيــح لمجــرد 
قيامهــا بتعديــل بنــود جوهريــة مؤثــرة علــى الربــط، إذ أن الهيئــة لــم تقــدم أي دليــل مــادي 
معتبــر علــى وجــود معلومــات غيــر صحيحــة فــي إقــرار المدعيــة يعطيهــا الحــق بإصــدار الربــط 
الزكــوي دون التقيــد بمــدة، حيــث أن التعديــات التــي قامــت بإجرائهــا نتجــت إمــا بســبب 
خطــأ فــي تطبيــق تعليمــات الــزكاة أو بســبب اختــاف فــي وجهــات النظــر فــي احتســاب 
الــزكاة بيــن الطرفيــن، و فــي كلا الحالتيــن فــإن الهيئــة لديهــا الحــق بإجــراء الربــط الزكــوي 
خــال )5( ســنوات مــن نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار الزكــوي اســتناداً للفقــرة رقــم 
)10( مــن المــادة )21( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة، وبمــا أن الهيئــة لــم تشــعر المدعيــة بالربــط 
الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2010م إلــى 2012م إلا بعــد مضــي )5( ســنوات مــن نهايــة 
الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرارات الزكويــة لتلــك الأعــوام, ونظــراً لعــدم تقديــم المدعــى 
عليهــا أيــة بينــة معتبــرة تؤيــد وجهــة نظرهــا بــأن إقــرار المدعيــة يحتــوي علــى معلومــات 
غيــر صحيحــة، وتطبيقــاً لنــص الفقــرة رقــم )10( مــن المــادة )21( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة، 
قــررت الدائــرة قبــول اعتــراض المدعيــة و إلغــاء إجــراء المدعــى عليهــا بإصــدار الربــط الزكوي 
للأعــوام محــل الخــاف. أمــا مــا يتعلــق بالجانــب الضريبــي، وحيــث ثبــت أن الهيئــة قامــت 
بإجــراء الربــط الضريبــي للأعــوام مــن 2010م وحتــى 2012م بعــد انتهــاء المــدة النظاميــة 
المحــددة، فــإن حقهــا فــي اجــراء الربــط الضريبــي لتلــك الأعــوام يســقط طبقــاً للنصــوص 
ــراء  ــا فــي إج ــة بأحقيته ــه الهيئ ــا تدعي ــك م ــال مــن ذل ــة المذكــورة أعــاه، ولا ين النظامي
الربــط الضريبــي خــال )10( ســنوات مــن نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار الضريبــي، 
إذ إن ذلــك الحــق لا يمكــن الأخــذ بــه علــى إطلاقــه، حيــث أنــه تــم تقييــده علــى الحــالات 
التــي يثبــت فيهــا أن الإقــرار الضريبــي غيــر كامــل أو غيــر صحيــح بقصــد التهــرب الضريبــي، 
وبالاطــاع علــى المذكــرة الجوابيــة للهيئــة يتبيــن أنهــا لــم تقــدم أي دليــل مــادي معتبــر 
علــى أن إقــرار غيــر صحيــح بقصــد التهــرب الضريبــي. وعليــه ولعــدم تقديــم المدعــى عليهــا 
مــا يثبــت أن الإقــرارات غيــر كاملــة أو غيــر صحيحــة بقصــد التهــرب الضريبــي قــررت الدائــرة 
إلغــاء إجــراء المدعــى عليــه وتأييــد المدعيــة فــي طلبهــا عــدم اجــراء الربــط الضريبــي للأعوام 

مــن 2010م وحتــى 2012م لانتهــاء المــدة النظاميــة.

أمــا مــا يتعلــق ببنــد )فــرق الاســتيرادات لعامــي 2010م و2011م والأعــوام مــن 2014م 
حتــى 2016م(، فتتمثــل وجهــة نظــر المدعيــة باعتراضهــا علــى إجــراء الهيئــة بفــرض ضريبــة 
ربــح تقديــري بنســبة 10% علــى فروقــات الاســتيراد للأعــوام محــل الخــاف، فــي حيــن تــرى 
المدعــى عليهــا أن الفروقــات محــل الخــاف جــاءت بعــد المقارنــة بيــن بيانــات الاســتيراد 
للمشــتريات الخارجيــة وفقــاً للإقــرارات، وبيــن إجمالــي المشــتريات وفقــاً لبيانــات الهيئــة 
العامــة للجمــارك، وتــم مطالبــة المدعيــة عــدة مــرات لتقديــم أســباب الفــرق وطبيعتــه إلا 
أن المســتندات المقدمــة مــن المدعيــة لــم تكــن مقنعــة. وبتأمــل الدائــرة لموضــوع النزاع، 
ــة  ــن للمصلح ــى أن: »إذا تبي ــخ 1430/4/15هـــ عل ــم رقــم )2030( بتاري ــص التعمي ــث ن وحي
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مــن واقــع المســتندات الثبوتيــة لتكلفــة الاســتيرادات ظهــور فــروق بالنقــص بــأن تكــون 
ــات مصلحــة الجمــارك،  ــر المكلــف أقــل ممــا هــو وارد ببيان الاســتيرادات المســجلة بدفات
فهــذا يعنــي إخفــاء جــزء مــن نشــاطه مــن الاســتيرادات وعــدم اظهارها في حســاباته وعليه 
يتــم الاخــذ ببيانــات الاســتيرادات الــواردة مــن مصلحــة الجمــارك ومحاســبة المكلــف عــن 
فــروق الاســتيرادات التــي لــم يصــرح عنهــا وفقــاً للقواعــد النظاميــة المتبعــة«، واســتناداً 
علــى الفقــرة )3( مــن المــادة )20( منهــا التــي نصــت علــى: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا 
ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة 
عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا 
يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقــاً لوجهــة نظــر الهيئــة 
فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«.، وحيــث أن 
الــرأي فــي البنــد الثانــي قــد انتهــى إلــى عــدم أحقيــة المدعــى عليهــا بإجــراء الربــط الضريبــي 
الزكــوي للأعــوام مــن 2010م حتــى 2012م، وعليــه نــرى إلغــاء إجــراء المدعــى عليهــا إضافــة 
فروقــات الاســتيرادات إلــى الربــح المعــدل لعامــي 2010م و 2011م. أمــا بالنســبة للأعــوام 
ــة  ــدّ قرين ــة الجمــارك يع ــث أن الكشــف الصــادر مــن هيئ ــى 2016م، وحي مــن 2014م وحت
أساســية مــن طــرف ثالــث محايــد يعتمــد عليهــا فــي تحديــد قيمــة المشــتريات الخارجيــة، 
ــى المســتندات  ــد هــو خــاف مســتندي، وبالاطــاع عل ــث أن الخــاف حــول هــذا البن وحي
المرفقــة فــي ملــف الدعــوى يتبيــن أن المدعيــة لــم تقــدم المســتندات الثبوتيــة التــي 
تؤيــد وجهــة نظرهــا فيمــا يتعلــق بفروقــات التوقيــت فــي قيــد المشــتريات الخارجيــة 
ــة  ــق بفــرق المشــتريات لعــام 2015م فقــد أرفقــت المدعي لعــام 2014م، أمــا فيمــا يتعل
فــي الملحــق رقــم )8( نســخة مــن الخطــاب )...( المقــدم للهيئــة رداً علــى طلــب البيانــات 
والموضــح فيــه أن فروقــات التوقيــت نتجــت بســبب اســتيراد مــواد بمبلــغ 2,483,961 
ريــال ســعودي ظهــرت فــي البيــان الجمركــي لعــام 2014م والســنوات الســابقة، بينمــا 
ــاً  ــة فــي عــام 2015م، وأرفقــت تحلي ــر المدعي ــم تســجيل هــذه المســتوردات فــي دفات ت
لفروقــات التوقيــت لعــام 2015م حيــث بلــغ مجمــوع المبالــغ 2,483,961 ريــال موضحــاً 
فيــه رقــم البيــان الجمركــي واســم الجهــة المــوردة وعنوانهــا قيمــة البيــان الجمركــي 
ونســخة مــن البيــان الجمركــي رقــم )...( تاريــخ 2014/12/17م، دون إرفــاق كشــف البيــان 
الجمركــي لعــام 2014م ودون توضيــح كيفيــة معالجــة تلــك الفروقــات فــي إقــرارات 
الأعــوام الســابقة. أمــا بالنســبة لعــام 2016م، فقــد تبيــن أن المســتندات المقدمــة قــد 
انحصــرت بكشــف البيــان الجمركــي لعــام 2016م دون تقديــم المطابقــة بيــن المشــتريات 
الخارجيــة مــن واقــع الإقــرار الضريبــي الزكــوي والمســتوردات مــن واقــع ســجلات الجمــارك، 
بالرغــم مــن أنــه تــم الإشــارة فــي خطــاب الاعتــراض المقــدم للهيئــة بتاريــخ 1440/3/26هـــ 
ــه ولعــدم  ــب العاجــل، وعلي ــه ســيتم تقديمهــا فــي القري ــى أن الموافــق 2018/12/4م إل
تقديــم المدعيــة المســتندات المؤيــدة لفــرق الاســتيرادات، لــذا  قــررت الدائــرة رفــض 
ــر مصــرّح عنهــا  ــرادات غي ــار الفــرق إي ــد إجــراء المدعــى عليهــا باعتب ــة وتأيي ــراض المدعي اعت

ــى 2016م. لعامــي 2014م وحت

مــن  للأعــوام  المعتمــدة  غيــر  المســتخدمة  )المخصصــات  ببنــد  يتعلــق  وفيمــا 
2010م حتــى 2016م(، تتلخــص وجهــة نظــر المدعيــة بعــدم موافقتهــا علــى معالجــات 
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ــون المشــكوك فــي تحصيلهــا  ــة الخدمــة والدي ــة بحســم مخصصــات مكافــآت نهاي الهيئ
المســتخدمة مــن وعــاء الــزكاة بــدلًا مــن المطالبــة بحســمها مــن الربــح المعــدل للســنوات 
2010م إلــى 2016م، فــي حيــن تــرى المدعــى عليهــا بأنهــا قامــت بإضافــة الأرصــدة المدورة 
للوعــاء الزكــوي اســتناداً علــى المــادة )4( البنــد )أولًا( فقــرة )9( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة، 
والتــي نصــت علــى إضافــة المخصصــات أول العــام باســتثناء المخصصــات المشــكوك فــي 
ــرة لموضــوع  تحصيلهــا للبنــوك بعــد حســم المســتخدم منهــا خــال العــام. وبتأمــل الدائ
النــزاع، وبالاطــاع علــى ملــف الدعــوى ومــا احتــوى عليــه مــن مســتندات، واســتناداً علــى 
المــادة )70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية التــي نصــت علــى: »للخصــوم أن يطلبــوا 
مــن المحكمــة فــي أي حــال تكــون عليهــا الدعــوى تدويــن مــا اتفقــوا عليــه مــن إقــرار أو 
صلــح أو غيــر ذلــك فــي محضــر الدعــوى، وعلــى المحكمــة إصــدار صــك بذلــك« واســتناداً 
علــى الفقــرة )1( مــن المــادة )70( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية 
التــي نصــت علــى: »إذا حصــل الاتفــاق قبــل ضبــط الدعــوى فيلــزم رصــد مضمــون الدعــوى 
والإجابــة قبــل تدويــن الاتفــاق، مــع مراعــاة أن يكــون أصــل الدعــوى مــن اختصــاص الدائــرة، 
ولــو كان مضمــون الاتفــاق مــن اختصــاص محكمــة أو دائــرة أخــرى، بشــرط أن يكــون 
ــى المذكــرة المقدمــة  ــه«. وبالاطــاع عل ــن المتفــق علي محــل الدعــوى أو بعضــه مــن بي
مــن المدعيــة بتاريــخ 2019/10/01م، والمتضمنــة علــى » رغبــة مــن شــركة ....فــي إنهــاء 
موقفهــا الضريبي/الزكــوي للســنوات 2010م إلــى 2016م، فإنهــا تقبــل تلــك المعالجــات 
»مــع الاحتجــاج« وتحتفــظ بحقهــا فــي الاعتــراض علــى مثــل هــذه المعالجــات في الســنوات 
القادمــة )إيضــاح: لــم تســدد شــركة ....أي التــزام ناشــئ عــن هــذه المعالجــات للســنوات 
ــاً بموجــب وجهــات  ــار موقفهــا منتهي ــى 2012م لأن هــذه الســنوات يجــب اعتب 2010م إل
النظــر فــي النقطــة ثالثــاً أدنــاه«، وبنــاءً علــى مــا ســبق قــررت الدائــرة إلغــاء قــرار المدعــى 
عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد المخصصــات المســتخدمة غيــر المعتمــدة للأعــوام مــن 2010م 

حتــى 2012م، وإثبــات انتهــاء الخــاف للأعــوام مــن 2013م حتــى 2016م.

وفيمــا يتعلــق ببنــد )المطلوبــات المتداولــة(، تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء الهيئــة 
بإضافــة أرصــدة المطلوبــات المتداولــة للأعــوام مــن 2010م حتــى 2016م، حيــث أن تلــك 
المطلوبــات اســتحقت عليهــا فــي الســياق العــادي لممارســة النشــاط ونشــأت تعامــات 
تجاريــة مــع مورديهــا وعملائهــا، كمــا أنــه لا تجــب الــزكاة فــي تلــك المبالــغ لعــدم توفــر 
شــرط »تمــام الملــك«. فــي حيــن توافــق المدعــى عليهــا علــى اعتــراض المدعيــة فــي 
الســعودي  الشــريك  إلــى  المبالــغ المســتحقة  بنــد توزيعــات الأربــاح المســتحقة وبنــد 
والحســابات الدائنــة الأخــرى، أمــا بالنســبة لبنــد الدائنــون أوضحــت المدعــى عليهــا قبولهــا 
اعتــراض المدعيــة جزئيــاً، وبتأمــل الدائــرة لموضــوع النــزاع، وحيــث نصــت الفقــرة رقــم )5( 
مــن البنــد )أولًا( مــن المــادة )5( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار 
ــة  ــزكاة مــن كاف ــاء ال ــى أن : » يتكــون وع ــخ 1438/6/1هـــ عل ــوزاري رقــم )2082( وتاري ال
أمــوال المكلــف الخاضعــة للــزكاة ومنهــا: 5- القــروض الحكوميــة والتجاريــة ومــا فــي 
حكمهــا مــن مصــادر التمويــل الأخــرى مثــل الدائنــون، أوراق الدفــع، حســاب الدفــع علــى 
ــي: أ- مــا بقــى منهــا نقــداً وحــال عليهــا  المكشــوف التــي فــي ذمــة المكلــف وفقــاً للآت
الحــول. ب- مــا اســتخدم منهــا لتمويــل مــا يعــد للقنيــة. ج- مــا اســتخدم منهــا فــي عــروض 
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ــى عــدم  ــي قــد انتهــى إل ــد الثان ــرأي فــي البن ــث أن ال ــال عليهــا الحــول«، وحي ــارة وح التج
أحقيــة المدعــى عليهــا بإجــراء الربــط الضريبــي الزكــوي للأعــوام مــن 2010م إلــى 2012م، 
وعليــه نــرى إلغــاء إجــراء المدعــى عليهــا فــي إضافــة المطلوبــات المتداولــة لوعــاء الــزكاة 
للأعــوام 2010م إلــى 2012م، أمــا بالنســبة للأعــوام مــن 2013م إلــى 2016م، فقــد أشــارت 
المدعــى عليهــا إلــى قبولهــا اعتــراض المدعيــة فــي بنــد توزيعــات الأربــاح المســتحقة وبنــد 
المبالــغ المســتحقة إلــى الشــريك الســعودي وبنــد الحســابات الدائنــة الأخــرى، ووفقــاً لمــا 
ســبق يتبيــن أن الخــاف ينحصــر فــي بنــد الدائنيــن وبالاطــاع علــى البيــان التحليلــي لحســاب 
الدائنيــن المرفــق فــي ملــف الدعــوى )الملحــق رقــم 17 و 18( يتبيــن أن المبالــغ التــي 
حــال عليهــا الحــول كالآتــي: مبلــغ 243242 ريــال لعــام 2013م و مبلــغ 3,095,737 ريــال 
لعــام 2015 و مبلــغ 392,527 ريــال لعــام 2016 ولــم يحــل الحــول علــى المبالــغ الخاصــة 
ــرة  ــرد قــررت الدائ ــى مــا تقــدم مــن لائحــة الدعــوى ومذكــرات ال ــاءً عل بعــام 2014م، وبن
إلغــاء إجــراء الهيئــة فــي بنــد »المطلوبــات المتداولــة للأعــوام مــن 2010م حتــى 2012م. 
كمــا قــررت الدائــرة انتهــاء الخــاف حــول بنــد توزيعــات الأربــاح المســتحقة وبنــد المبالــغ 
المســتحقة إلــى الشــريك الســعودي وبنــد الحســابات الدائنــة الأخــرى للأعــوام 2013م 
حتــى 2016م. كمــا قــررت الدائــرة تعديــل إجــراء المدعــى عليهــا فــي بنــد »الدائنــون للأعــوام 

ــى 2016م. مــن 2013م حت

ــى  ــة باعتراضهــا عل ــل وجهــة نظــر المدعي ــر(، فتتمث ــد )غرامــات التأخي ــق ببن وفيمــا يتعل
إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي فــرض غرامــة تأخيــر علــى البنــود المعتــرض عليهــا 
أعــاه، وذلــك لتقديمــه الاقــرارات الضريبيــة فــي المواعيــد النظاميــة المنصــوص عليهــا، 
وأن غرامــات التأخيــر التــي نشــأت بســبب فــرق الضريبــة هــي ناتجــة عــن أخطــاء واختــاف 
ــر  ــن توضــح المدعــى عليهــا بأنهــا قامــت بفــرض غرامــة تأخي فــي وجهــات النظــر. فــي حي
علــى فــرق الضريبــة المســتحقة غيــر المســددة اســتناداً للفقــرة )أ( مــن المــادة )77( مــن 
نظــام ضريبــة الدخــل. وبتأمــل الدائــرة لموضــوع النــزاع، وحيــث نصــت الفقــرة )ج( مــن 
المــادة )76( مــن نظــام ضريبــة الدخــل والمتعلقــة بالغرامــة عــن عــدم تقديــم الإقــرار علــى: 
»تعنــي الضريبــة غيــر المســددة الفــرق بيــن مبلــغ الضريبــة المســتحقة الســداد بموجــب هذا 
النظــام، والمبلــغ المســدد فــي الموعــد النظامــي المحــدد فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة 
الســتين مــن هــذا النظــام.«  وحيــث نصــت الفقــرة )أ( مــن المــادة )77( مــن نظــام ضريبــة 
الدخــل والمتعلقــة بغرامــات التأخيــر والغــش علــى أن: »إضافــة إلــى الغرامــات الــواردة فــي 
المــادة السادســة والســبعين مــن هــذا النظــام وفــي الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة، علــى 
المكلــف تســديد غرامــة تأخيــر بواقــع واحــد بالمائــة )1%( مــن الضريبــة غيــر المســددة عــن 
كل ثلاثيــن يــوم تأخيــر، وهــذا يشــمل التأخيــر فــي تســديد الضريبــة المطلــوب اســتقطاعها 
والدفعــات المعجلــة، وتحســب مــن تاريــخ اســتحقاق الضريبــة إلــى تاريــخ الســداد«. وحيــث 
نصــت الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )67( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل علــى 
أن: » تعنــي الضريبــة غيــر المســددة الفــرق بيــن مــا ســدده المكلــف فــي الموعــد النظامي، 
والضريبــة المســتحقة الســداد بموجــب أحــكام النظــام وتشــمل التعديــات التــي تجريهــا 
المصلحــة والتــي أصبحــت نهائيــة حســبما هــو وارد فــي الفقــرة )2( مــن المــادة الحاديــة 
والســبعين مــن هــذه اللائحــة بمــا فــي ذلــك الحــالات المعتــرض عليهــا حيــث تحتســب 
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الغرامــة مــن تاريــخ الموعــد النظامــي لتقديــم الإقــرار والســداد.«  وحيــث نصــت الفقــرة 
)1/ب( مــن المــادة )68( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل علــى أن: »1 - 
تضــاف الــى الغرامــات الــواردة فــي المــادة الســابقة )1 %( مــن الضريبــة غيــر المســددة عــن 
كل ثلاثيــن يومــا تأخيــر فــي الحــالات الآتيــة: ب- التأخيــر فــي تســديد الضريبــة المســتحقة 
بموجــب ربــط المصلحــة.«  وحيــث أن غرامــة التأخيــر تحتســب مــن تاريــخ نهايــة الأجــل 
المحــدد لتقديــم الإقــرار إلــى تاريــخ ســداد الضريبــة المســتحقة الناشــئة بموجــب تطبيــق 
أحــكام النظــام والتعديــات التــي يجريهــا المدعــى عليــه، وحيــث أن الخــاف بيــن الطرفيــن 
ــة،  ــر فــي تفســير النصــوص النظامي ــاف معتب ــن اخت ــم ينشــأ ع هــو خــاف مســتندي، ول
وبنــاءً علــى مــا تقــدم، وبالرجــوع لملــف الدعــوى ومــا احتــوى عليــه مــن دفوع ومســتندات، 
قــررت الدائــرة صحــة إجــراء الهيئــة بفــرض غرامــة التأخيــر مــن تاريــخ الاســتحقاق علــى البنــود 
ــم  ــي ت ــود الت ــى البن ــر عل ــراض المدعــي، وســقوط غرامــة التأخي ــم فيهــا رفــض اعت ــي ت الت

فيهــا إلغــاء قــرار المدعــى عليــه لســقوط أصــل فــرض الضريبــة. 

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

1. إثبــات انتهــاء الخــاف فيمــا يتعلــق ببنــد خطــأ فــي احتســاب وعــاء الــزكاة، وبنــد خطــأ 
ــد ايصــالات الســداد لعــام 2010م. ــة، وبن فــي مصاريــف الإصــاح والصيان

2. إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد انتهــاء المواعيــد النظاميــة لإجــراء الربــط 
للأعــوام مــن 2010م حتــى 2012م.

3. إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلق ببند فرق الاســتيرادات لعامــي 2010م و2011م، 
ورفــض اعتــراض المدعيــة للأعوام مــن 2014م حتى 2016م.

4. إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد المخصصــات المســتخدمة غيــر المعتمــدة 
للأعــوام مــن 2010م حتــى 2012م، وإثبــات انتهــاء الخــاف للأعــوام مــن 2013م حتــى 

2016م.

5. إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد المطلوبــات المتداولــة للأعــوام مــن 
2012م. حتــى  2010م 

6. إثبــات انتهــاء الخــاف فيمــا يتعلــق ببنــد توزيعــات الأربــاح المســتحقة وبنــد المبالــغ 
المســتحقة إلــى الشــريك الســعودي وبنــد الحســابات الدائنــة الأخــرى للأعــوام مــن 2013م 

ــى 2016م. حت

7. تعديــل قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد الدائنــون للأعــوام مــن 2013م حتــى 
2016م.

8. تعديل قرار المدعى عليها فيما يتعلق ببند غرامات التأخير.
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صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثــون يومــاً موعــداً لتســلم 
نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومــاً 
مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهاء 

هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


